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 الملخص:             

لقد حرص المشرّع جاهدا على حماية الأسرة من أي اعتداء يمس أمنها  

قع على تي تواستقرارها وتماسكها، حيث تعُالج هذه الورقة البحثية أحد أخطر الجرائم ال

ترك  ريمةنظام الأسرة، التي ان وجدت تزُعزع كيانها، وتشُتت شمل العائلة، ألا وهي ج

بات، التي في فقرتها الأولى من قانون العقو 330الأسرة المنصوص عليها في المادة  مقر

بب سيه دون ة علتقوم بترك أحد الوالدين لمقر الأسرة وتخليه عن التزاماته العائلية الملقا

 عليها، ترتبجديّ، ففي هاته الدراسة سأوضح المقصود منها وأركان قيامها والآثار التي ت

 مها. قيا انونية التي أقرها  المشرّع الجزائري حالة توافر أركان وشروطوالحماية الق

 : الكلمات المفتاحية

 مقر الأسرة  -الالتزامات  –التخلي   –جريمة  –الوالدين 

   Abstract: 

   The legislator has been keen to protect the family from any attack 

that affects its security, stability and cohesion, as this research paper 

deals with one of the most serious crimes that fall on the family 

system, which, if any, destabilizes its entity and disperses the 

family, namely the crime of leaving the family house stipulated in 

Article 330 In its first paragraph of the Penal Code, which involves 

leaving one of the parents to the family residence and abandoning 

his family obligations imposed on him without a serious reason, in 

this study I will explain what is meant by it, the pillars of its 

establishment and the effects that follow from it, and the legal 

                                                             
 المؤلف المرسل  *
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protection approved by the Algerian legislator if the pillars and 

conditions for its establishment are available. 

Keywords:   

parents - crime - abandonment - obligations - family house 

 

 

 قدمة: م      

كون منها، المجتمع، والخلية الرئيسية التي يت النواة الأولى لتماسكتعد الأسرة      

 ية كبرىن أهممولما لهاته الأسرة  فباستقامتها يستقيم المجتمع وبانحلالها يتزعزع بناءه،

 هتمامركّزت مختلف التشريعات قديما وحديثا وبمختلف مصادرها على وجوب الابالغة، 

كثر أمية حيث جاءت الشريعة الإسلاسرة بما يدعم استقرارها وتماسك بنيانها، بشؤون الأ

 لحقوق ةحمايالشرائع السماوية اهتماما بنظام الأسرة وأحسنها تنظيما للحياة الزوجية، و

 الآباء والأبناء والأقارب.

 إذ يرة،سار المشرع الجزائري على دربها، فلقد أولاها أهمية كب ها،وعلى غرار      

 رف فيطمبينة لكيفية تنشئتها وموضحة لحقوق وواجبات كل اهتمت القوانين الجزائرية 

 من بناء كل هذا من أجل تحقيق الهدف المرجو الأبناء( -الزوجين  –الأسرة )الوالدين 

ايتها رض حمالصبغة القانونية والشرعية لتدخل الدولة لف ، إضافة غلى أنها وفرّتالأسرة

 لأسرة.ل

 الوالديند ولضمان استمرار الأسرة وجب التدخل في حال ما إذا أخلّ أحذلك،  لأجل      

عتداء مة ابالتزاماته ، لأن ذلك يترتب عليه حتما إضرارا بكيان الأسرة مما يشُكل جري

 (1)على نظامها مما يستوجب العقاب.

ات وبعقوردعا لكل من تسَُوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار الأسرة، جاء قانون ال

خل ضامنا احترامها وعدم التعدي على حقوق أفراد الأسرة، وهذا بمعاقبة كل من ي

 بالالتزامات الملقاة على عاتقه.

تي هي ة الومن بين هاته الجرائم المتعددة والماسة بنظام الأسرة جريمة ترك مقر الأسر

 يانه.كزع تزع موضوع الدراسة، التي تعَُد  من أخطر الجرائم المتفشية في المجتمع التي

التي  (2)تقانون العقوبا 330حيث تمّ النص  عليها في الفقرة الأولى من المادة       

 ة"، لأسراأدُرجت في الفصل الثاني من الباب الثاني لقانون العقوبات تحت عنوان "ترك 

وعليه في هاته الورقة البحثية، سأحاول التطرق بالتفصيل لهاته الجريمة مبينا 

ها، وتوضيح أركانها والآثار المترتبة عنها، إضافة للحماية القانونية التي أقرها المقصود ب
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المشرّع الجزائري حالة قيامها، وهذا من خلال الإجابة عن الاشكال القانوني التالي: ما 

المقصود بجريمة ترك مقر الأسرة؟ وماهي أركانها؟ وماهي الاثار المترتبة على 

 ارتكابها؟  

 

 ترك مقر الأسرة: يمهأولا : مفهوم جر            

إذا كانت الحياة الزوجية تهدف من حيث الأساس إلى تكوين أسرة أساسها المودة  

س ي نففوالرحمة، وتتطلب قدرا كبيرا من التعاون والتكافل بين الزوجين، كما تتطلب 

ن ع أحد الوالدينالوقت بذل جهد مشترك لإقامة بيت سعيد آمن ومستقر، فإن تخلي 

أن  دون سبب جدي أو شرعي لمدة تتجاوز الشهرين، ودون الأسرةوظيفته وتركه لمقر 

ام لاهتموأولاده مالا ينفقون منه، ودون أن يترك من يتولى رعايتهم وا لعائلتهيترك 

 .(3)بشؤونهم في غيابه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون

قوبات، من قانون الع 330/1ة حيث أدرج المشرّع الجزائري هاته الجريمة في نص الماد

وللخوض أكثر في ماهية هذه الجريمة سأتطرق لمقصود جريمة ترك مقر الأسرة، 

 وأركانها.

 : تعريف جريمة ترك مقر الأسرة: 1

بدون دي ويقصد بجريمة ترك مقر الأسرة: ترك أحد الوالدين مقر الأسرة مع التخلي العم

 . سبب جدي عن الالتزامات الأدبية و المادية

حبس من .... قانون العقوبات "يعاقب بال 330وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 

 دج.

ة التزاماته ( ويتخلى عن كاف02أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين )

 غير سببذلك بوالأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، 

بة الرغ ، ولا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عنجدي

 في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية... ".

يامها مكن قيشكل جريمة ولا : إن وقائع التخلي عن مقر الأسرة لا يمكن أن يُ : أركانها2

 ،قانونا لمنصوص عليهااوالمعنوي المادي  -إضافة للركن الشرعي –إلا بتوافر ركنيها 

 فبتحليل نص الفقرة نخلص إلى ما يلي :

 : لكي يقوم الركن المادي وجب توافر العناصر التالية: الركن المادي -أ

 ، الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة -*

ن مكان إقامة من شروط قيام هذه الجريمة الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة، أي ع 

 ، بمعنى(4)ي بالضرورة وجود مقر للأسرة يتركه الجانيهذا يقتضالزوجين وأولادهما، 

أن يكون مقر الزوجية حقيقيا يجمع أفراد الأسرة جميعا، وعليه إن لم يكن هذا المقر 
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موجودا أصلا وكان كل واحد من الزوجين يعيش عند أهله لا تقوم الجريمة لانعدام وجود 

ا "أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته في بدايتهـ 330مقر الزوجية، وهذا ما أكدتـه المادة 

".... 

 

 

 : )توفر صفة الأبوة والبنوة( وجود ولد أو عدة أولاد -*

"...أحد  قانون العقوبات في فقرتها الأولى نجد الآتي 330باستقراء نص المادة 

 الوالدين...."

قر مك تربمعنى أنها بدأت الفقرة المذكورة أعلاه بالحديث على أحد الوالدين، الذي ي

 الأسرة.

التالي ومة، وبيستلزم وجود رابطة أبوة أو أم –ترك مقر الأسرة  - إذ أنه ولقيام الجريـمة

رابة، الق بنائهم بموجب صلةفإن صفة الأب أو الأم هم الأشخاص الوحيدين الساكنين مع أ

 يستوجب متابعتها حال ارتكاب جريمة ترك مقر الزوجية. والذي

ي نص فأن المقصود هنا  الأستاذ أحسن بوسقيعةومنهم  فيرُّجح شرُّاح القانون

لأب أن ا في الفقرة الأولى هو الولد الأصلي أي الشرعي دون سواه، إذ وبالضبطالمادة 

فاة والة هو صاحب السلطة الأبوية، والأم هي صاحبة الوصاية القانونية على الأولاد ح

لأن نص  (5)تولون تربية الأولاد،الأب، ومن ثم لا تقوم الجريـمة في حق الأجداد ومن ي

 المادة خاطب مباشرة الوالدين بمعني الأب والأم. 

نص  حسب ةيـميشير إلى أن الفاعل أو الجاني في هاته الجر الأستاذ بن وارثفي حين أن 

 . (6)المادة هو الأم أو الأب أو الوصي أو الكفيل 

كالابن الشرعي  بضرورة معاملة الكفيل الأستاذ دردوس مكي"يرى  في حين 

 فوله له، وهذاالفقرة الثالثة في حالة إساءة معاملة مك 330وبأن تطبق عليه أحكام المادة 

 لسببين:

نفس بالأب ومن ثم اعترف له ضمنيا ب –الكفيل – ع شبهلأن المشرّ  السبب الأول -

 الحقوق وألزمه بنفس الواجبات.

المؤرخ في  24 – 92بمقتضى المرسوم رقم ع لأن المشرّ  السبب الثاني -

 بينه ص له بمنح اسمه للمكفول، وبهذا التقرير يكون قد سوّىقد رخّ  13/01/1992

حلوها بيستفيد ويتمتع إذ وبين الابن الشرعي تسوية كاملة في مستلزمات الأبوة، 

 .(7)ويسُأل ويحاسب قانونا عن مُرّها "
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 قررة فيالم يين بالحمايةفولين هل هم معنالمكوعليه فلقد يثار تساؤل هنا حول الأطفال   

ادة : أت به الممما بد انطلاقانص المادة يتضح جليا أنه  استقراءبفأم لا ؟،  1- 330المادة 

 "أحد الوالدين، ثم السلطة الأبوية ، وأيضا الوصاية القانونية".

جوان  09المؤرخ في  84/11من القانون رقم  116نص المادة لبالرجوع  

لتبرع جه اعلى و التزامف الكفالة على أنها "الكفالة سرة تعرّ والمتضمن قانون الأ 1984

 ي".، وتتم بعقد شرعبابنهبالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب 

بية ة وترعلى وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفق التزامبما أن الكفالة هي 

 دمدة وعع توضيح هاته الماشرّ ، وتتم بعقد شرعي كان على المبابنهورعاية قيام الأب 

ل تعهد لكفيم لا يدخل ضمنها المكفول مادام أن ا، فل   تخصيصها للولد الشرعي الأصلي فق

 بأن من تحت كفالته هو في حكم ابنه؟. وألتزم

بقا طهذا أما بالنسبة للطفل المتبني فلا جدال حول كون التبني ممنوع شرعا وقانونا و

 سرة بنصها: "يمنع التبني شرعا وقانونا".من قانون الأ 46لنص المادة 

 عليهم تالقصر الذين نصّ  الأولادهم المعنيين بالحماية،  الأبناءومن هنا فإن 

تستمر في والدخول،  إلى والإناثسن الرشد  إلى، وهم الذكور الأسرةمن قانون  75المادة 

ط بالاستغناء ته، وتسقمزاولا لدراس أوبدنية  أوعقلية  لآفةكان الولد عاجزا  إذاحالة ما 

 عنها بالكسب.

ع شرّ طرح استفسار وهو لماذا اشترط الم إلىومن هذا المنطلق يقودنا الحديث 

 ؟.الأسرةلقيام جريمة ترك مقر  الأولادوجود 

 ىأخرحتى ثبوت حمل الزوجة يرتب التزامات  أوبين الزوجين  أولادوجود  إن

وجته مشكلة ترك ز ليس بحجمبمفردها الزوجة، فترك زوجته  أوسواء على عاتق الزوج 

ذه ع هشرّ ، لذلك لقد وصف المأكثر رعاية مادية ومعنوية إلىحاجة  في يهف ،أولادهامع 

 خاصة،  الأولادالفعلة بالجريمة لما لها من تأثير سلبي على تنشئة 

 التخلي عن الالتزامات العائلية وبدون سبب جدي: -*

العائلية بدون سبب جدي من بين أهم يعتبر عنصر التخلي عن الالتزامات  

قوق هذه الالتزامات تتمثل في ح إنحيث  الأسرةالعناصر المكونة لجريمة ترك مقر 

 ين تجاهبمعنى واجبات الوالدتجاه الزوج المتروك، في حقوق أحد الزوجين  أو الأولاد

ها نأبنائهم، وواجبات كل من الزوجين تجاه بعضهما البعض، هذه النقطة لم يغفل ع

 حقوقل الأسرةالمشرّع الجزائري، فقد خصص لها الفصل الرابع من قسم الثالث لقانون 

 دلأولااورعاية  الأسرةوواجبات الزوجين وواجبات الحياة، وكذلك التعاون على مصلحة 

قدم تمما وحسن تربيتهم، ومراعاة لمصلحة المجتمع حثّ الزوجين على المحافظة عليها، و

 ى نوعين :إلامات العائلية تنقسم يتضح جليا أن الالتز
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زوجته، وده على أولا الأبفتتمثل هذه الالتزامات فيما ينفقه  الالتزامات المادية: -1

لعلاج مشتملاتها في الغذاء وا الأسرةمن قانون 78والنفقة هي كما وضحت المادة 

 ددتحوالكسوة والسكن وأجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة، كما 

 76ادة الم وأيضاآجال وجوبها واستمراريتها وسقوطها  الأسرةمن قانون  75المادة 

 وفاته. أوحالة عجز الوالد  الأولادعلى  الأموجوب نفقة 

تربيته يام بتتمثل في رعاية الولد وتعليمه والق )المعنوية(: الأدبيةالالتزامات  -2

من قانون  (8)62ليه المادة هذا ما نصت ع، وحمايته والمحافظة على صحته وأخلاقه

 .الأسرة

ها، كما في استمراريتها وسقوط 75تحكمها نفس المادة  أيضا، هي الأدبيةوالالتزامات 

 .(9)نائهنحو أب الأب، نفس الالتزامات التي تقع على الأبحالة وفاة  الأمتقع على  أيضاأنها 

 الأم إلى ةالأدبيت حيا وانحلت الرابطة الزوجية، تنتقل الالتزاما الأبكان  وإذا

نوات، س 10بالنسبة للذكور ببلوغهم  الأمالحاضنة، وفي هذه الحالة تنقضي التزامات 

 16 إلىلذكر سنة وللقاضي أن يمدد بالنسبة ل 19 أيببلوغها سن الزواج،  للأنثىوبالنسبة 

 .(10)الحاضنة لم تتزوج ثانية الأمكانت  إذاسنة 

 أو بويةالأطة المادية المترتبة عن السل أو دبيةالأوعليه فان المقصود بالالتزامات 

عقوبات، فهي من قانون ال 330من المادة  1الوصاية القانونية التي ورد ذكرها في الفقرة 

ا ي أوجبهة الت: "هي تلك الالتزامات الشرعية والقانونيعبد العزيز سعد الأستاذكما عرفها 

ت تزامان تجاه أطفالهما، وتلك الالضمن تنظيمه لحقوق وواجبات الزوجي الأسرةقانون 

 . (11)"والتقاليد الاجتماعية المتداولة والأعراف الإسلامية الأخلاق أوجبتهاالتي 

ة عقوبأن المشرّع الجزائري لم يعاقب على كل تخل للالتزامات، بل خصّ بال إذ

قرة دون سبب أصلا ونص على ذلك صراحة في الف أوذلك التخلي الناتج عن سبب تافه 

 ي".من قانون العقوبات "... وذلك بغير سبب جدّ  330لثانية من المادة ا

، ب جديو الأم ترك مقر الأسرة حالة وجود سب للأببمعنى أن المشرّع قد أجاز  

 على مّي بالأفعال المبررة، وهي ظروف خاصة ترغم صاحبها حالة توافرهاوهذا ما سُ 

فعال الأ ة أو مهنيه أو صحية، وبهاتهمغادرة مقر الأسرة، وقد تكون هذه الظروف عائلي

رة، قر الأسرك معد مرتكبا لجريمة ترم عن الأب أو الأم، وبالتالي لا يُ المبررة يسُقط الجُ 

 ي للزوج الذي ترك مقر الأسرة.غير أنه يشترط ضرورة إثبات قيام السبب الجدّ 

هي  ، ما لكنه لم يفصل في نص المادةية السبب تجعل المتهم بريئا، ويقصد أن جدّ 

 ية السبب؟ تاركا ذلك للسلطة التقديرية للقاضي.جدّ 

 أسرتهترك مقر  إلىعامة دفعت الزوج  أوكانت الظروف خاصة  إذافيمكن القول أنه 

والتخلي مثلا عن بعض أو كل التزاماته، كأن يكون قد ترك مقر أسرته من أجل القيام 
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لتحصيل  أوناء قيام أزمة البطالة، بسبب السفر للبحث عن العمل أث أوبالخدمة الوطنية، 

التي  الأسرة بأفراد للأضرارقصد  أيالعلم فان السبب عندئذ سببا جديا وشرعيا وليس فيه 

 وقع تركها والتخلي عن الالتزامات الواجبة لضمان أمنها واستقرارها.

 اءهوأبنالذي يترك زوجه  الأم أو الأبواستخلاصا مما سبق يمكننا القول أن 

وجه زتجاه  هو استمر في القيام بواجباته كاملة إنلا يرتكب جريمة  الأسرةمقر  بمغادرة

 .(12)وأبنائه

 * عنصر تقديم الشكوى وفق المدة القانونية:

يث أن ، بحالأسرةمقر جريمة ترك  التي تقوم بها الشروطيعتبر تقديم الشكوى من أهم 

 المادة من يرةالأخالفقرة مّنه في ضع الجزائري ألزم لقيامها توفر هذا الشرط والذي المشرّ 

  علىناء  ب المتابعة إلاّ  إجراءاتمن قانون العقوبات الجزائري بنصها  : "...لا تتخذ  330

 شكوى الزوج المتروك".

حصل مثلا أن ترك الزوج مقر الزوجية وتخلى عن  إذايعني هذا النص أنه  إذ 

 قب عنهفان هذا الفعل لا يعا دون مبرر شرعي وأولادهبعض واجباته نحو زوجته  أوكل 

مهورية يل الجه، ومنه لا يمكن لوكمت شكوى ضدّ دّ قُ  إذا إلاولا تقوم في حقه جريمة الترك 

 ناءوأث، على شكوى من الزوج المتروك بناء لاممثل النيابة العامة تحريك الدعوى إ أو

 ق وتركأن سبوقع  إذا لأنهقيام العلاقة الزوجية لأنها من شروط تحقق جريمة الترك، 

 مبرر بعض التزاماته دون أوالزوج مقر الزوجية لمدة أكثر من شهرين متخليا عن كل 

فان  شرعي ثم وقع الطلاق بين الزوجين، وبعده جاءت الزوجة لتقدم شكوى ضد زوجها،

شكواها سوف لن تقبل لأنها تكون قد فوتت على نفسها تحقيق الغرض الذي قصده 

 .(13)والإهمالمن التفكك  الأسرةالمشرع الجزائري لحماية 

وقعت  إذا إلاوالشكوى التي تقدم من الزوج المتروك لا تكون ذات صلاحية قانونية       

، وهو هرينوفق الميعاد القانوني، هذا الميعاد الذي حدده المشرع الجزائري بأكثر من ش

والدين الذي أحد المن قانون العقوبات : "... 330من المادة  الأولىما نص عنه في الفقرة 

 (".02يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين )

: " على ما يلي الأولىفي آخر فقرتها  330دت المادة وبخصوص شرط المدة أكّ 

بة في نبئ الرغعلى وضع يُ  الأسرةمقر  إلىبالعودة  إلا... ولا تنقطع مدة الشهرين 

 استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية".

أن تستمر هذه المدة دون انقطاع والتي يبدأ احتساب سريانها  شترطتا أنها أي

تاريخ تقديم الشكوى ضده، ويكون انقطاع مدة  إلىمن اليوم الذي ترك فيه الزوج أسرته 

، بشرط أن تكون هذه العودة تعبر عن رغبته في الأسرةمقر  إلىالترك بعودة الزوج 

مات الملقاة عليه، على أن لا يكون هذا وتحمل الواجبات والالتزا الأسريةمواصلة الحياة 
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الرجوع مؤقت يقوم به الزوج لتفادي المتابعة القضائية، ويبقى التقدير طبعا في صدق 

 .(14)الموضوع يقاض إلىالعودة من عدمه 

  الركن المعنوي:ب(

ن قانون م 330جريمة ترك مقر الأسرة جريمة عمدية، هذا ما نؤكده باستقراء نص المادة 

ر ب توفيتطل الأسرة، حيث نلحظ أنه لقيام جريمة ترك مقر الأولىفي فقرتها  العقوبات

 تهإرادوالركن المعنوي وهو القصد الجنائي والمتمثل في نية مغادرة الوسط العائلي، 

ا " ... ولا بنصه 330ده الشطر الثاني من المادة ، وهذا ما أكّ بالأسرةالحرة قطع الصلة 

ستئناف على وضع ينبئ عن الرغبة في ا الأسرةمقر  إلىبالعودة  إلاتنقطع مدة شهرين 

 الحياة العائلية بصفة نهائية".

يعني أن المشرّع جعل من الرغبة في استئناف الحياة الزوجية سببا لقطع مهلة  إذ 

 الشهرين.

رة الوالدة على وعي بخطو أوأن يكون الوالد  الأسرةوعليه تقتضي جنحة ترك مقر 

متهم وسلا الأولادباته العائلية وبالنتائج الوخيمة المترتبة عنه على صحة بواج إخلاله

جية وأخلاقهم وعلى تربيتهم، ولكي تقوم الجريمة يجب أن تكون مغادرة البيت الزو

ة عن لناتجلا تقبل التأويل لترك السكن العائلي والتملص من الواجبات ا بإرادةمصحوبة 

ريمة تتطلب الج إذبقوله :" محمد صبحي نجم ستاذالأوهذا ما يؤكده  الأبويةالسلطة 

نية  ، وهوالركن المادي توفر الركن المعنوي والذي يتمثل في القصد الجنائي إلى إضافة

 قه الضررإلحا إلى الإرادةمع اتجاه  بالأسرةقطع الصلة  وإرادةمغادرة الوسط العائلي 

 . (15)بعائلته نتيجة التخلي عنهم لمدة زمنية محددة "

 أو مالأ وأ الأببأن الركن المعنوي متمثل في كونه قيام الجاني بن وارث  الأستاذضيف ويُ 

عد القوا حرة ومسئولة، وبدون عذر مقبول حسب بإرادةالكفيل، بالفعل المادي  أوالوصي 

 .(16)العامة

 ويعتبر مرأةق في هذه الجنحة بين مسؤولية الرجل والما يلاحظ أن المشرّع لا يفُرّ  أيضا

، كما ساوى المشرّع بين الوالدين في رفع الدعوى (17)المسؤولية في هذا الفعل متساويةأن 

 وبذلك كان عادلا في المساواة بينهما.

 ثانيا: الآثار المترتبة عن جريمة ترك الأسرة

ما آثارا، فجريمة ترك مقر الأسرة حال حتككل جريمة عند قيامها تترتب عنها  

 لتي نفصلها كما يلي :قيامها يترتب عنها آثارا, وا

 :القانونية المترتبة عن جريمة ترك مقر الأسرة الآثار -1

لا مة وينص المشرع الجزائري في المادة الأولى من قانون العقوبات على أنه "لا جري

 عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون".
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ها ر لل قرفانطلاقا من هذا المبدأ فإن المشرّع جرّم ترك مقر الأسرة، وبالمقاب

من  332, بالإضافة إلى نص المادة 330عقوبات تضمنتها الفقرة الأولى من نص المادة 

 نفس القانون. 

 طواتخحيث ترك مهمة تنظيم أسس المتابعة إلى قانون الإجراءات الجزائية الذي وضع 

 مدروسة راعى فيها أهمية الوسط الذي تقوم فيه هذه الجريمة ألا وهي الأسرة.

من قانون  332جنحة وهذا ما أكدته نص المادة  الأسرةك مقر تعتبر جريمة تر 

جنح العقوبات بنصها: "ويجوز الحكم علاوة على ذلك على كل من قضى عليه بإحدى ال

 ...". 330المنصوص عليها في المادتين 

قوبة جم العمعاقبة مرتكبها بنفس ح إلى بالإضافةومن هنا يتبين أنها تعُد جنحة هذا 

 , المقررة لها ةالمقررة للجنح

 لركنلوعليه فعند ارتكاب هاته الجريمة بتوافر كامل عناصرها والشروط المكونة 

متابعة ط الالمادي باختلافها وكذلك تحقق الركن المعنوي تصبح الجريمة قائمة ينقصها شر

 أيدون  تخضع لإجراءات المتابعة العاديةفهل توقيع العقاب على الجاني،  إلىللوصول 

 ؟ء كقاعدة عامةجراإ أوقيد 

 ذا تحققدي وككما ذكرنا سالفا أنه بتوافر العناصر المكونة للركن الما :المتابعة  -أ

 .الأسرةالركن المعنوي تقوم جريمة ترك مقر 

تابعة إلا الم إجراءات:" ... لا تتخذ  الأخيرةفي فقرتها  330وباستقراء نص المادة 

 على شكوى الزوج المتروك ... ". بناء

 ةالأساسيدم من نص الفقرة نلحظ بأن عنصر الشكوى هو من ضمن الشروط ومما تق

عة لمتابايعتبر عنصر اشتراط الشكوى واجب من أجل فتح باب  إذالمكونة لهاته الجريمة 

ج بشأن هذه الجريمة لمصلحة الضحية وحده، وهو وحده الذي يحرك الدعوى ضد الزو

 المتهم.

فيه  وكيله الخاص يطلب أوره المجني عليه الذي يباش الإجراءهي  اإذ  "فالشكوى 

 ثباتتحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة حددها القانون وعلى سبيل الحصر لإ

من بين هاته  الأسرة. وجريمة ترك مقر (18)"منهالمشكو في  ضدّ المسؤولية الجنائية 

 الجرائم المعلقة متابعتها على شرط الشكوى من طرف الزوج المتضرر. 

رة هو حرص المشرع على سمعة الأس -الشكوى  –. فالعلة من إدراج هذا القيد " ..

معتها لى سعواستبقاء للصلات الودية القائمة بين أفرادها، والتستر على أسرارها حفاظا 

ها وابطوكرامتها لأن تحقيق المصلحة الاجتماعية مرهون بتحقيق مصالح الأسرة، لأن ر

 .  (19)لمجتمع بأسره"ومصالحها وحمايتها يعد حماية ل

أو الشرطة ولم يشترط القانون شرط معين للشكوى, بل اشترط فقط إيداعها أمام النيابة 

التخلي عن مقر الزوجية محررة بعدة نسخ   أوبعريضة تتضمن وقائع الترك القضائية 
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ممثله القانوني وتكون مرفقة بنسخة من عقد  أووممضاة من طرف الزوج المتروك 

تكون الشكوى مشافهة تدل على رغبة المجني عليه بتحريك الدعوى  كما، الزواج

 العمومية ضد الزوج المتهم .

 بطلانا اطلةوفي حال ما باشرت النيابة العامة المتابعة بدون شكوى تكون هذه المتابعة ب

 دفاع في أيل نسبيا لا يجوز لغير المتهم إثارته، على أن يثيره أمام محكمة أول درجة وقب

 (20).وعالموض

 لجزائيةعوى اممثل النيابة العامة أن يحرك الد أوإذ يعني أنه لا يجوز لوكيل الجمهورية 

ع جية معلى شكوى تقدمها الزوجة التي تكون قد بقيت في محل الزو بناءضد الزوج إلا 

 .(21)قيام العلاقة الزوجية القانونية أثناءأطفالها، وذلك 

القيد  هذا تروك أصبح يد النيابة العامة طليقة منولكن ومتى قدمت الشكوى من الزوج الم

م لاتهااو التحقيق ورفع الدعوى وتتصرف في التحقيق  إجراءاتوجاز لها أن تباشر كافة 

 (22)كما يتراءى لها.

متروك ج الوبالرغم من أن النيابة العامة مقيدة في تحريك الدعوى العمومية بشكوى الزو

بقى صاحبة ت  -النيابة العامة-  فإنهائية بدون شكوى، بحيث لا يجوز لها المتابعة الجزا

 بأن شروط رأت  إنسلطة ملائمة المتابعة، ومن ثم يجوز لها تقرير حفظ الشكوى 

 (23).المتابعة غير متوفرة

، (24)ئيةالجزا الإجراءاتفي فقرتها الثالثة من قانون  06وباستقراء نص المادة 

 وى المتضرر، فإن سحب الشكوى يضع حدانجد أنه مادامت المتابعة معلقة على شك

ت كان إذاللمتابعة وهذا بنص المادة "تنقضي الدعوى العمومية  في حالة سحب الشكوى 

رها، "... من قانون العقوبات في آخ 330شرطا لازما للمتابعة"، وهذا ما أكدته المادة 

 صفح  الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية".

وج د الزالعامة المتابعة وباشرت الدعوى العمومية ضفي حال ما أقامت النيابة 

ون وى ستكمباشرة الدع إجراءاتبالاعتبار ضرورة تقديم الشكوى، فإن  الأخذالمتهم دون 

 راءاتالإج أن تحكم ببطلان إلامخالفة للقانون ويترتب عنها البطلان ولا يجوز للمحكمة 

عوى ك الدمن شروط المتابعة وتحريوبعدم قبول الدعوى العمومية نهائيا لعدم توفر شرط 

 .(25)العمومية

 بما يلي:"يعاقب الأسرةمرتكب جريمة ترك مقر  330: تعاقب المادة الجزاء -ب

 دينار 100.000 إلى 25.000( وبغرامة من 01سنة ) إلى( 02بالحبس من شهرين )

 جزائري"، 
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لمؤرخ في ا 19-15إلا أنه بتعديل المشرّع لقانون العقوبات بمقتضى القانون  

 (، شددّ في العقوبة فأصبحت الحبس من ستة اشهر71)ج.ر عدد  2015ديسمبر  30

 د ج. 200000إلى  50000سنتين وبغرامة من  إلى

هذه هي العقوبة الأصلية المسلطة على الزوج الجاني المرتكب لجريمة ترك  

 فإنه ،نويتحقق الركن المع وكذاصر الركن المادي، ، هذا بعد توافر عناالأسرةمقر 

ويجوز "يجوز الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية وهذا بنصها:  332طبقا لنص المادة 

الحكم علاوة على ذلك على كل من قضي عليه بإحدى الجنح المنصوص عليها في 

انون من من هذا الق 14بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة  331و  330المادتين 

 ".الأكثرات على خمس سنو إلى الأقلسنة على 

مكرر  09ة تحيلنا إلى نص الماد  فإنهامن قانون العقوبات  14نص المادة  إلىوبالرجوع 

لتي الية من نفس القانون, حيث تم فيها حصر الحقوق الوطنية وكذلك المدنية والعائ 01

( 05مس )خكعقوبة تكميلية اختيارية وهذا بمدة لا تزيد عن  بالحرمان منهايجوز الحكم 

ن ع راجالإف أووات حيث تسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية سن

 .(26)المحكوم عليه

ت عدة مواد أدرج 01-09بتعديل قانون العقوبات السالف الذكر بالقانون بالإضافة إلى أنه 

س على الحب لقاضي الحكم بها بديل عن عقوبةلتتضمن عقوبة العمل للنفع العام التي يمكن 

جاءت مفصلة في الفصل الأول مكرر تحت عنوان ، مرتكب جريمة ترك مقر الأسرة

 .دها القانونهذا طبعا وفق شروط حدّ  ،العمل للنفع العام

 ملاحظة:

  علاوة على ما سبق يمكن للزوج رفع دعوى يطلب فيها رجوع الزوجة إلى محل

 الزوجية حالة تركها له لأي سبب من الأسباب.

 02-15بموجب الأمر  2015ديل قانون الاجراءات الجزائية سنة كذلك، بناء على تع 

 37ن م، في المواد 155-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2015يوليو  23المؤرخ في 

 تبر بديلاالذي استحدث فيها اجراء الوساطة الجزائية، التي تعُ 9مكرر 37مكرر الى 

و به أمتضرر بناء على طلعن المتابعة الجزائية، حيث يمُكن من خلالها للطرف ال

ية، جزائمن المشتكى منه أو بمبادرة من السيد وكيل الجمهورية بإجراء الوساطة ال

ها ب عنالتي من شأنها تضع حدا للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترت

 بموجب اتفاق مكتوب بمحضر رسمي بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية، حيث

لنص  ناداالأسرة، است جنح قليلة الخطورة، التي من بينها ترك مقرتطُبق في مواد ال

 " " يمُكن أن تطُبق الوساطة في مواد الجنح ... ترك الأسرة.. 37/2المادة 

 :الآثار غير القانونية المترتبة على جريمة ترك مقر الأسرة:2
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 أوجز الاثار فيما يلي:

 :آثار الإهمال المترتبة على الأولاد-أ

م د هم زهور الحاضر ورواد المستقبل وأمله، وعليه وجب رعايتهإن الأولا

ي هسرة وحسن تربيتهم لضمان أمن واستقرار الأسرة ومن ثم المجتمع، ومن هنا فإن الأ

الحاضنة الأولى للطفل ولأجل هذا يجب أن تكون روضة صالحة لرعايته وتوجيهه 

 ن أووخصوصا أحد الوالدي الوجهة الصحيحة، ولكن ما إذا أخلت بدورها المنوط بها،

ة ر الأسرن مقكلاهما فبدون شك نكون أمام إهمال بأتم معنى الكلمة، فعند ترك أحد الوالدي

 يترتب عليه ما يلي:

نان لاطمئيفتقد الطفل قوة الإبداع ويعتريه الخوف إذ يفتقر إلى الشعور بالأمان وا* 

 .(27)فيصبح هو الآخر مهملا وتعتل صحته الجسدية والنفسية

ل هما* سوء التفوق الدراسي لدى الأولاد، وتكاثر الأمراض النفسية الناجمة عن الإ

 الأسري، وهذا نجده عند انشغال الأبوين عن أولادهم.

ما في حال غياب أحد الوالدين، خصوصا غياب الأب الطويل يشعر عندها الطفل حت* 

طفل ه الئلي الذي يحتاجبالاضطراب النفسي، إذ يحدث غياب الأب شرخا في التوازن العا

 .(28) في مراحل نموه النفسي والعاطفي والاجتماعي السليم

 آثار الإهمال المترتبة على باقي أفراد الأسرة: -ب

را آثا بما أن الزوجين هما المتسببان في الإهمال أو أحدهما، فمن دون شك تلحقهما 

 وخيمة جراء الإخلال بالالتزامات منها:

تشرد وككها بعد تزعزع كيان العائلة وتف هوخيبة الأمل، وهذا نلاحظ* الإصابة بالإحباط 

 الأولاد.

 * الإصابة بالأمراض النفسية كالقلق والمرض والاكتئاب.

عدم و* عدم القدرة على تكوين أسرة مرة ثانية خاصة عند الطلاق وهذا بسبب الفشل 

 التوفق في المرة الأولى.

 لاجتماعية.الانعزال والابتعاد عن الحياة ا -* 

 * السقوط في الرذيلة وسلبية التعامل.

ة * حدوث شقاق بين عائلتي الزوجين، إذ ينتج عن الانفصال الشحناء والعداو

 اد يكرهلأفراالمقيتة، بل يصل الأمر إلى القطيعة بين أفراد العائلتين، فيصبح كل من 

لأسرة ى االسلب علأفراد العائلة الأخرى ويكُن له العداوة، وهذا سلوك خطير يعود ب

 بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام.

* فقد حلقة من حلقات المجتمع، كون أن الأسرة هي الخلية المكونة للمجتمع، فبدلا 

أن يكون أفراد الأسرة إيجابيين يقدمون للمجتمع المفيد وكل ما يخدم رقيه، فيصبحون 
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ل وبأي صفة كانت يفكرون بصفة شخصية إذ يحاولون الخروج من مشاكلهم بأي شك

 ولو كان على حساب الأسرة والمجتمع ككل.

ح ا رو* الاختلال في كثير من القيم النبيلة التي يسعى المجتمع لترسيخها ومنه

 التكافل والتوادد والتراحم، ويحل محلها التنافر والشحناء والبغضاء.

 خاتمة

تائج الن مجموعة خلصت إلى –دراستي لجريمة ترك مقر الأسرة  في ختام

 :  أوجزها فيما يليالتالية 

 ،إذ تهدد  إن جريمة ترك مقر الأسرة من بين أخطر الجرائم الماسة بنظام الأسرة

 أمنها واستقرارها ومن ثم تزعزع كيان المجتمع.

  جرم ع المما يلاحظ على العقوبة المقررة لتارك مقر الأسرة أنها جاءت متناسبة

ين الآخر الأزواجن تسول له نفسه من المقترف ورادعة للزوج الجاني ولكل م

 حتى لا يحذوا حذوه.

 :لقيام جريمة ترك مقر الأسرة يتوجب توافر شروط عامة لتحققها وهي 

 رسمية عقد الزواج ووجود ولد أو أكثر. -

 التخلي عن الالتزامات العائلية وبدون سبب جديّ. -

 تجاوز مدة شهرين أو أكثر. -

 جية".ضرورة توفر السكن العائلي" مقر الزو -

 هذا بالإضافة إلى توافر شرط خاص هو: شرط تقديم الشكوى

د *  عدم إدراج نص صريح يتضمن إدخال الكفيل ضمن المشمولين بالحماية كالأولا

 تماما...

ي زائر* ما يسُتنتج كذلك، بأن الحماية الاجرائية والموضوعية من طرف المشرّع الج

ث تحداعاّلة، لا سيما فيما يتعلق باسبشأن جريمة ترك مقر الأسرة، هي ذات جدوى وف

مية من لعموانظام الوساطة الجزائية كبديل عن المتابعة الجزائية، وتقييد تحريك الدعوى 

جبر  ه منطرف النيابة إلاّ بناء على تقديم شكوى من الطرف المتضرر، إضافة إلى تمكين

أمام محكمة الضرر وعلى جناح السرعة ان أراد عن طريق تكليف المتهم بالحضور 

هو لا والجنح، هذا وناهيك عن امتياز الذي منحه المشرّع حفاضا على أواصر الأسرة أ

 الصفح الذي يضع حدا للمتابعة الجزائية.

 وأخيرا أخلص إلى تقديم الاقتراحات التالية:

  ّي المقصود به في نص القانون.ضرورة تحديد السبب الجد 

  المشمولين بالحماية ضرورة وجوب إدراج الكفيل بنص صريح ضمن

 كالأبناء تماما في جريمة ترك مقر الأسرة.
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